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 :الملخص
اة حرمة الح في إن ة ،الخاصة الح ة الشرع فولة للأشخاص من الناح ة الم هو من الحقوق الأساس

ة بدأً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ة لمختلف دول العالمفي ، و )12م(الدول . الدساتیر و القوانین الوطن
ة و أخر الح هذا و منها الجزائر التي نصت على  لاتها المتعاق ل دساتیرها و تعد  2020ها تعدیل سنةفي 

ل مساس بهذا الح و إقرار عقاب هذه جسدت و ، )47م( ة من خلال تجرم  ة جنائ شرع ة الدستورة  الشرع
رر ق 303م(له وفقا لما جاء في  افحة الفساد . )ع.م سالیب تحر أالمشرع  استحدثو لكن و في إطار م

ة من الترصد الالكتروني، اعتراض المراسلات و ا: و منها خاصة لتقا الصور، وفقا لما جاء في قانون الوقا
افحته  رر 65م(و إجراءاتها في بهاالجهات المختصة  تو حدد ،)56م(الفساد و م و .ج.إ.قا هو ما یلی )5م

ة هذا ما أثرناه في هذا المقال من خلال  حث عن الاجا المقررة سالیب ساس هذه الأممد  :لتساؤل حولال
ة من الفساد ل اة الخاصةالوقا  ؟لح في حرمة الح

ة   :الكلمات المفتاح
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The Right of Privacy between Protection & The Need to Prevent 
Corruption 

Summary: 
The right to privacy is one of the fundamental rights guaranteed to people in 

terms of international legitimacy from the Universal Declaration of Human Rights 
(ar12), and in the constitutions and national laws of various countries of the world. 
Including Algeria, which has stipulated this right in all its constitutions and 
successive amendments, including the last of the year 2020 (art47), and has embodied 
this constitutional legitimacy through criminal legitimacy by criminalizing any 
violation of this right and in imposing sanctions. (ar303bisc.p). And as part of the 
fight against corruption, the legislator has introduced special investigative techniques, 
including electronic surveillance, interception of correspondence, and fixation of 
images, in accordance with the law on prevention and the fight against corruption 
(ar56), as well as the determination of these competent authorities and their 
modalities (ar65 bis5) And what follows in c.c.p. And this is what we have raised in 
this article by asking ourselves: to what extent do these prescribed methods for the 
prevention of corruption affect the right to privacy? 
Keywords: 
Right to privacy, constitutional protection, criminal legitimacy, fight against 
corruption, special investigative techniques. 
Droit à la vie privée entre la protection et la nécessité de prévention 

de la corruption 
Résumé : 

Le droit à la vie privée est l'un des droits fondamentaux garantis aux personnes 
en termes de légitimité internationale à partir de la Déclaration universelle des droits 
de l'homme (art12), et dans les constitutions et les lois nationales de divers pays du 
monde. Y compris l'Algérie, qui a stipulé ce droit dans toutes ses constitutions et 
amendements successifs, dont le dernier de l'année 2020 (art47), et a incarné cette 
légitimité constitutionnelle par une légitimité pénale en incriminant toute violation de 
ce droit et en infligeant des sanctions.(art303 bis c.p).Et dans le cadre de la lutte 
contre la corruption, le législateur a introduit des techniques d'enquête spéciales, 
notamment : la surveillance électronique, l'interception de correspondances et la 
fixation d’images, conformément à la loi relative à la prévention et la lutte contre la 
corruption (ar56), ainsi la détermination de ses autorités compétentes et leurs 
modalités (ar65 bis5) Et ce qui suit du c.p.pénales.Et c'est ce que nous avons soulevé 
dans cet article en nous demandant: dans quelle mesure ces méthodes prescrites pour 
la prévention de la corruption affectent-elles le droit à la vie privée? 
Mots clés: 

Droit à la vie privée, protection constitutionnelle, légitimé pénale, lutte contre la 
corruption, techniques d'enquête spéciales. 
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    مقدمة

ما  انت أو منظمات أو أفراد، و قبلها مختلف الشرائع و لاس ل دول  لقد اعترف المجتمع الدولي 
بیرة  عد نضالات  رة الحقوق و الحرات، و جسدت هذه الأخیرة في أرض الواقع  ف ة السمحاء  شرعتنا الإسلام

ل دساتیر دول العالمعبر الأزمنة الم ذا في  ة و  ة في مختلف المواثی و العهود الدول و ذلك من أجل . تعاق
عیدا عن تطفل  حلو له  ما  ش  رامة الإنسان و الحفا على ذاته و حرته في التعبیر عن إرادته في الع صون 

  . الأخرن و فضولهم
ا وسرعة انتقال وان ات الراهنة للتكنولوج اشرا وأمام التحد ات التي ألحقتضررا م تشار الصور والمعط

أهمیتها  اد وعي الفرد  رة الحقوق و الحرات و ازدهارها من جهة و ازد ذلك تطور ف اة الخاصة، و  حرمة الح
ات الح في  اته و حمایتها،  ه الشخصي و حاجته للاحتفا بخصوص ما ما تعل بجان ة، و لاس من جهة ثان

اة الخاص ة حرمة الح التشرعات الدول ة، و هذا ما دفع  الذات الإنسان قة  ة اللص واحد من الحقوق الشخص ة 
فیلة لحمایته ة إلى ایجاد سبل    . و الوطن

ة على  ضفي حمایته القانون التشرعات المقارنة أن  ضا على المشرع الجزائي الجزائر اقتداء ان لزاما أ ف
عدما طالتها انتهاك اة الخاصة  ة، الشيء الذ تم تجسیده فعلا الح ة الجنائ ذا انسجاما مع مبدأ الشرع اتكثیرة، و

ة قانون الإ من خلال ة التي أجرت على مجموعة من النصوص القانون لات التحیین علام، التعد
افحتهاالمتعلقالقانون ات الإعلام والاتصال و م ة من الجرائم المتصلة بتكنولوج قانون  ،القواعد الخاصة للوقا

ات و القانون رقم  ة، قانون العقو افحته 01-06الإجراءات الجزائ ة من الفساد و م الوقا   . المتعل 
انا و من أجل الحفا على المصلحة العامة المساس في  ة أح و لكن قد تقتضي الضرورات الاستثنائ

اة الخ ،عض الحالات المحصورة اصة للفرد، و الذ تتفرع عنه عدة بهذا الح المقدس و المتمثل في حرمة الح
ة و التقا الصور، و مبدأ سرة  انت أو إلكترون ة  تو مبدأ عدم الاطلاع على المراسلات الخاصة م ادئ،  م

ة المات الهاتف ر 01-06على القانون رقم  یبَ عِ طار أُ و في هذا الإ. الم افحة الفساد السالف الذ م  المتعل 
عدمصادقة الجزائ افحة الفساد لسنةالصادر  ة لم ة الأمم الح في حرمة أنه قد مس 1 2003ر على الاتفاق

اة الخاصة   . الح

                                                            
افحة الفسـاد المؤرخة في -  1 ة الأمم المتحدة لم ر31صادقت الجزائر على اتفاق قا للمرسوم الرئاسي رقم  2003أكتو   04/128ط

عدها أصدرتالقا.2004افرل25، بتارخ 26:،ج ر العدد19/04/2004في  المؤرخ محرم 21المؤرخ في 01-06نون رقمـو 
ة من الفس 2006فبرایر سنة20المواف  1427عام الوقا افحته، ج ر العددـو المتعل  ، 10/08/2006خ ، بتار44:اد و م

 .المعدل و المتمم
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ان ما  ما ما تعل بجانب أعُِیبَ و هذا ما أردنا إثارته و إسقاطه في مقالنا هذا من خلال تب عنه، و لا س
ة في أسالیب التحر و مساسه اة الخ االإجراءات الاستثنائ ة من الفساد ح حرمة الح غرض الوقا اصة للفرد 

ه نطرح التساؤل التالي افحته، و عل  : و م
اة الخاصة ؟ حرمة الح افحة الفساد  ة في قانون م ة الوقائ  إلى أ مد مست الإجراءات الاستثنائ

ة  ال سة وتتفرع عن هذه الإش ة الرئ ر منها على الخصوصمجموعة من التساؤلات الفرع   :نذ
  اة الخاصة للأفراد؟ حرمة المقصودما   الح
 اة الخاصة؟ــــــــماهي عناصر الح في الحی 

ام  ة تكون في محورن أساسین نتناول في الأول الأح سة و تساؤلاتها الفرع ة الرئ ال ة عن الإش و الإجا
اة الخاصة من خلال أولا الوقوف على المقصود بهذا الحجالعامة لت حرمة الح و  اصره،و عن رم المساس 

ین الدولي و الوطني، و في المحور الثاني نتعرض للإجراءات  ا نحدد أساسه القانوني على المستو ثان
عض من  اة الخاصة و المتمثلة أساسا في  حرمة الح افحة الفساد و الماسة  ة في قانون م ة الوقائ الاستثنائ

ر منها على الخصوص   . عتراض المراسلات و التقا الصورالترصد الالكتروني، ا : أسالیب التحر نذ
اة  ات حرمة الح متطل و اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي في دراسة موضوع المقال و المتعل 
عض من مواد القانون  ة، و ذلك من خلال تحلیل  ة من الفساد من جهة ثان الخاصة من جهة و ضرورات الوقا

افحة الفساد و لاس 01-06رقم  م ة المحدد و قانون الإ ما في ش أسالیب التحر المتعل  جراءات الجزائ
ات إجراء هذه الأسالیب، ف المساس بهذا الح المنصوص علیها في  لك ام التجرم الخاصة  و إسقاطها مع أح

ات  . قانون العقو
ام العامة لت: المحور الأول اة الخاصةجالأح الح م المساس    ر

اة الخاصة للفر  ة التي إن حرمة الح س عتبر من إحد الدعائم الرئ مبدأ الحرمة و الذ  طة أساسا  د مرت
ة اء و السرة و صون الكرامة الإنسان رة الح ف طة أساسا  ة و المرت اة الاجتماع فمن حقنا أن  ،تقوم علیها الح

عها السر  طا ة و غیرها محاطة و مسیجة  ة و العائل اتنا العاطف فرض على الدولة أن و لهذا . تكون خصوص
اة الخاصة للأفراد ل اعتداء على حرمة الح ة اللازمة لذلك من خلال تجرم  ة القانون من هذا و . توفر الحما

ام العامة لت المنطل ة هذا الح في جارتأیت قبل التطرق للأح اة الخاصة و ما لقدس حرمة الح رم المساس 
ة و الدستور و ق ات الدول ات، أن نقف أولا عند المقصود ل من الاتفاق اة الخاصةح انون العقو و  حرمة الح

ة و خصائصه عناصره عته القانون ما یليو طب ون ذلك ف   :، و 
اة الخاصةح المقصود  -أولا  :و عناصره حرمة الح

اة الخاصة من ال انصعتبر وضع تعرف جامع مانع للح في الح ما  اة عب  ، ذلك أن الح في الح
ة، لكن  م الأخلاق الخاصة یختلف مضمونه من مجتمع إلى أخر، و ذلك نتیجة لاختلاف العادات و التقالید و الق



אאא	 RARJ
  

754 
12אא،03 J2021K 

،א?אאאאא?،750 J772K 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة و  ة و القضائ عض المحاولات سواء الفقه ة في وضع تعرف لهذه المسألة قد برزت  الرغم من هذه الصعو
ة دون أن ننسى ه اللغو ما یلي و عل   :سوف نتطرق لها ف

ف - 1 اة الخاصة لحاتعر  :في حرمة الح
ة، و تأتي هذه "خص" من فعل :في اللغة هصالخصو  -1-1 الشيء یخصه خصوصاً و خصوص قال  ، ف

الشيء دون غیره، الفتح أفصح، و تأخذ معنى الانفراد  الفتح و الضم و هي  و یتفرع منها الخاصة و 2الأخیرة 
الخاصة م قصد  هي ما : ا تخصه لنفسك،و خاصة الشيءهي خلاف العامة، و الخصوص خلاف العموم، و 

ه دون غیره، و یتبین من ذلك أن الخصو  ة في اللغةیخص  ه الأ:" ص نسان لنفسه دونغیره من هي ما ینفرد 
اة الخاصة هي التي یختصها الإمور و الأالأ اء، و تكون الح عیدا عن تدخل الغیرش  3".نسان لنفسه 
اة ال الفقهيالتعرف  -1-2 اة :خاصةللح في حرمة الح اختلف الفقهاء في تعرف الح في الح

ذلك المشرعون  4الخاصة مثلما اختلفوا في تعرف الح ذاته، ا في مختلف الدول و هجر  ایجاد تعرفا له تقر
التالي ترك المجال لل ، و  فقه لمحاولة و منهم التشرع الفرنسي و المصر و سایرهما في ذلك المشرع الجزائر

اة الخاصتحدید مدلوله ا للح ا لها، ـــــــــــــــــ، و ظهر بذلك اتجاهین الأول وضع تعرفا سلب ة،و الثاني تعرفا إیجاب
رهما ما یلي بإیجازنذ   :ف

اة الخاصة - اة  )BADINTERو MARTIN(من رواد هذا الرأ :التعرف السلبي للح حسبهم فالح
اة العامة،  عد من قبیل الح ل ما لا  اة الخاصة هو الح في  5الخاصة هي  ون الح في الح التالي  و 

ة أو غیر العامة اة غیر العلن سمح  .الح المقابل  اة الخاصة، و  الح و منه فإن الأصل هو منع المساس 
اة العام ة وضع معاییرتم م. التعرض للح قا لهذا التعرف السلبي فقد حاولت الاتجاهات الفقه   ن خلالها ـــــــــو ط

  

                                                            
ة -جم الوجیزعالم -2 م-مجمع اللغة العر ة و التعل عة وزارة التر ع الأمیرة، سنة -ط  .198، 1992الهیئة العامة لشؤون المطا
ةوهاب حمزة، سلطات  -  3 ط ة الض ة الحرات الفرد ة و حما ة بین الفعال توراه، قانـرسال-دراسة مقارنة-القضائ ة ـة د ل ون عام،

ر بلقای ة، جامعة أبي  اس أحمد بن محمد بن / نقلا عن. و ما یلیها 149، ص2016/2017السنةان،د، تلمســالحقوق و العلوم الس
ابي الحلبي و أولاده، القاهرة، جزءــعلي المقر الفیومي، المصب عة مصطفى ال ، 8اح المنیر في غرب الشرح الكبیر للرافهي، مط

 .290ص 
ة، القاهر  -  4 امل الأهواني، أصول القانون، دار النهضة العر  .39، ص1998ة، حسام الدین 
توراه علوم، قان -  5 اة الخاصة للعامل، أطروحة د ة الح ة، جامعــــــــــــــــــــــبنور سعاد، حما اس ة الحقوق والعلوم الس ل   ةــــــــــــون خاص، 

 BADINTER ,le secret de la vie privée, J.C.P, France,1968/نقلا عن. 17ص،2016/2017، السنة2وهران

,p12. 
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اة العامة ان و مضمون الح ار الم اة و أهمها مع   6.، لا یتسع المقام للتفصیل فیهاالتمییز بین النوعین من الح
اة الخاصة - ر منهم على  من رواد هذا الاتجاه و خاصة في الفقه الفرنسي:التعرف الایجابي للح نذ

اة الخاصة وسعوا في مضمون  منفمنهم)Pierre KAYSER, Roger NERSON(الخصوص بذلك و أخلطوها الح
عض الآ اها مع مفهوم الحرة، و ال طین إ ینة و خر ضی في مفهومها را ار معینة متمثلة في السرة، الس أف

اة الخاصة مع الإ.الألفة عرف حرمة الح ه من  یجابي إوصفي، : على ثلاث أصنافذلك شارة في هذا الصدد ف
 7. و سلبي
عض الو  ذلك إلى  اة الخاصةقیلتالتي خر تعرفات الأنشیر  ه  و منها تعرف،في شأن الح في الح الفق

أنه ن الشخص من عدم تعرض شخصیته للجمهور بدون موافقته،" :نیرسون  م و عرفه ..." التحفظ الذ 
هش منأ عن الأ" :أنه ارون ش  ع ع أن  ستط اته  ن في ح الشخص في المجال الخاص لح خر

ة ا ش بهدوءالخصوص ع ة للفرد و الح في أن  ع   8."لطب
أنه هعرفو  احثین العرب  نة الانسحاب أو " :عض ال ه للمرء في إطاره م ون ف  الانزواءالنطاق الذ 
اة الخاصةعن الأ ة الح ینة و الحفاظ على سر قصد تحقی نوع من الس ن،  ضاعنه و قیل . "خر " :أن أ

اة ال اة الخاصة تعني الح ةالح اج من السر س ه عن اطلاع الغیر، و احاطته  حرص الفرد على حج و 9."تي 
أنه ن من حرمة ": عرفه أحمد فتحي سرور  عاد الآخر عني الح في است اة الخاصة  الح في حرمة الح

ش في سلام ع ة، والح في أن  عته الشخص اة الخاصة وح الإنسان في الاحترام طب   10" الح

                                                            
ذلك .و ما یلیها 18، صالسابالمرجعبنور سعاد، / د من التفاصیل حول هذه المعاییر راجعـللمز -  6 ة  /و  ة بلغیث، الحما   سم

ة الحقوق و العلوم  ل ة،  توراه علوم، تخصص قانون جنائي و علوم جنائ اة الخاصــة، أطروحة د ة للح في حرـــة الح الجنائ
ة بجامعة العري اس  .و ما یلیها 11ص، 2019/2020أم البواقي، السنةبن مهید  الس

م عید نایل، الحمای -  7 اة الخاصـــــــــابراه ة لحرمة الح ة، القاهرة، ســـــــــــــــــة الجنائ ات الفرنسي، دار النهضة العر   ةنة في قانون العقو
ذلك .46، ص2000 ة في بـــــــــــارق منتظر عبد الوهاب لا: راجع  ة عبــــــــــــــر الوسائل الإلكترون مي، جرمــــــة انتهاك الخصوص

  2017،13، رسالة ماجستیر في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، عمــــــــان، الأردن، سنة-دراسة مقارنة -التشرع الأردني
 .و ما یلیها  
ة،  -  8 ةـــــــحمای"هاني صوادق حوث و الدراسات القانونی، م"ة الح في الخصوص ة، جامعــــــــجلة ال اس  ، المجلد،2ة البلیدةــــــــة و الس
 .85، ص2012ول، جانفيالثاني، العدد الأ 
ل من -9 حر، حمای: راجع  اة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنــــــــممدوح خلیل  ة دار الثقافــــــــــــة الح ت   ة، الأردن، ــــــــــــــة، م

ذلك206،ص1996 اة الخاص: ، و  ة للح في حرمة الح ة الجنائ   اة، السنة ـــــــــة، مجلة القضـــــــمحمود نجیب، حسني، الحما
ة، عدد ة6الثان ل  .8، القاهرة، ص1987، جو

اة الخاصة مجلة القانون والاقتصاد" أحمد فتحي سرور، -10  .280صجامعة القاهرة، ، 1984سنة 54، العدد"الح في حرمة الح
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أنه جد مهم، و منهالتعرف الأ هذاانطلاقا من   اهي و أراه  س لأحد :نواف قول خیر و الذ لفت انت ل
ه أن یَ  قتحم على غیره عالم أسراره، و عل الألفة دون تَ  هُ عُ دَ أن  ینة ینعم  ه لٍ فُ طَ في الس و على هذا فإن 11.عل

اة الخاصة  مثل أ مساس بها إ تكون ضمان حرمة الح سة  هدار لها و اعتداء علیها و على ثلاثة محاور رئ
عد ثمرة التطور الحضار للمجتمع  :هي قته  اة الخاصة في حق ینة و الأمن، و ضمان حرمة الح السرة و الس

 12.الإنساني
اة الخاصة -1-3 ار :التعرف القضائي للح في حرمة الح ان موقف القضاء مترددا ما بین الإن لقد 

ر القضا ة و اتجه إلى عدو الإقرار، ففي مرحلة أولى أن إقرارها دون تدخل تشرعي،  مء البرطاني الخصوص
ة التشرع لقام بإقراره  18أما القضاء الفرنسي في القرن  ة و دفع حر  عتبر هو ماهذا النحو، على لخصوص

ة بل امتدت للعناصر  ة الماد اة الخاصة و لم یجعلها مقتصرة فقط على الحما ة الح حما أول من اعترف 
اة الخاصةالم الح ة من مختلف صور المساس  ح عام أما القضاء الأ. عنو اة الخاصة  الح عترف  ي لم  مر

ع نه و  في ظل التعدیل الدستور الرا اة الخاصة في تلك التي تطال الشخص في مس ة الح الذ حصر حما
ة مقتصرة فقط في معنى الحما ط الغیر قانونیین،  ش و الض ة أوراقه أو التفت ة الماد و مع . الخصوص

ة عن طر التفسیر  اة الخاصة المعنو ة الح ر النصوص الدستورة فقد دعوا إلى حما المحاولات في تطو
لاد القانون الدستور للح في  1965القضائي، و تم ذلك في سنة من خلال إحد الدعاو التي حققت م

ة، لك عرف القضاء الأ نالخصوص اة اللم  ي الح المقابل 13. خاصة تعرفا محددامر وضع معهد  لقدو 
اة الخاصةالقضاء الأ ي تعرفا للح في الح ، ":مفاده مر ة و بدون وجه ح صورة جد ل شخص ینتهك  أن 

نظار الجمهور، ح شخص أخر في ألا تصل أموره و أحواله إلى علم الغیر، و أن لا تكون صورته عرضة لأ
هأمام المعتد  عتبر مسؤولا   14. "عل

                                                            
ة دار الثقافة للنشر و التوزع، عمان،/ د -11 ت توراه، م اة الخاصة في القانون الجنائي، رسالـــــــــــة د حر، حمایـــة الح   ممدوح خلیل 

 .191، ص1996الأردن، 
ل من-12 ة  -أ -:راجع  ة الدستورة للحرة الشخص ،  التحقیدلال و لال مرحلة الاستخـوهاب حمزة، الحما   في التشرع الجزائر

ة للنشر و التوزع، الجزائر،  ذلك .35، ص2011دار الخلدون حة،: و  افحة " الفحلة مد ة م أسالیب التحر الخاصــــة بین فعال
ة الح في الحیـــاة الخاصة دراسة في التشرع الجزائر  االآ: ، المؤتمر العلمي الدولي حول"الفساد و حما ة ل ة و ت القانون المؤسسات

اف ة بجامعة محمد بوض اس لیــة الحقوق و العلوم الس ة،  افحة و ضرورة الوقا ة الم افحة الفسـاد بین أولو  26المسیلة، یومي  لم
 .5، ص2019نوفمبر 27و

، ص -  13  .17 -16بـــارق منتظر عبد الوهاب لامي، المرجع الساب
ة محمد الطراولة، ضمانات حقوق الإ -14   ، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2003، 1، "دراسة مقارنة"نسان في الدعو الجزائ
ذلك .107ص ، ص/ د: و  حة، المرجع الساب  .3الفحلة مد
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اة  رة الح أن ف رها، فإننا نقول  سمح لنا الحیز لذ قة و حتى التي لم  ن استقراءه من التعارف السا م ما 
صعب  ان و حتى الأشخاص، مما  الخاصة هي مسألة مرنة و مطاطة تتطور و تتحین مع تطور الزمان و الم

عادها في نصوص الق ة لمعالمها و أ صفة نهائ ستحسن أن یترك تحدید تعرفها تحدید بدقة و  انون،  لذلك 
ة عن العجز في  عد النصوص القانون حسب الظروف و الوقائع و المجتمعات لكل من الفقه و القضاء حتى ن

ذا عدم الاستقرار ان و    .عض الأح
اة الخاصة - 2  :عناصر الح في حرمة الح

اة الخاص ، مما ترتب عنه  ةلقد واجه الفقه أثناء تعرفه للح في حرمة الح ضا أاختلاف وجهات الرأ
قصد بها الأإ اختلاف في  اة الخاصة و التي  اء و الأمور عداد و حصر العناصر التي تدخل ضمن الح ش

الستار و ال طها هذا الح  ح ان الماد و المعنو للإنسان و التي  الك برزت أراء  و لذلك 15.كتمانالمتصلة 
حدد عناصر ا ة فیها ما  اة الخاصة المتف علیها ومنهافقه ن، الح في حرمة  :لح الح في حرمة المس

ة، الح في صورة الإ المراسلات اة الصح ة، الح في الح اة العائل نسان، الح و المحادثات، ح في الح
ة، و الح في  ة، الح في الذمة المال اة المهن ة الآراءحرمة الح اس ة الس اة  أما.و المعتقدات الدین عناصر الح

ه فهيالخاصة  ة في حرمة جسم الإ الحسم، الح في الإ: الغیر متف عل اة المهن نسان، الح في سرة الح
ة، الح في قضاء أوقات الفراغ ف ا 16.أو الوظ اة الخاصة قانون ة، و  یفو الح في حرمة الح أنه ح ملك

ة ذلك . واحد من الحقوق الشخص ة ممثلة أساسا في مد قابلیته للتصرف و یتمیز هذا الح  بخصائص قانون
ه، و مد تقادم ههو ف ة ف ة انتقاله عن طر  و من جهة مد جواز الإنا ة الإرثمد قابل ، لا من جهة ثان

  17.یتسع المجال للتفصیل فیها
ا ة -ثان ات الدول اة الخاصة في الاتفاق   :الأساس القانوني لحرمة الح

اة الخاصة على المستو الدولي  للفرد فَ رِ تُ عْ أُ  علانات و المواثی و العدید من الإ فيالح في حرمة الح
ر منها المادة  ة، نذ ات الدول حظر تعرض : " انسان، التي جاء فیهعلان العالمي لحقوق الإمن الإ 12الاتفاق

                                                            
ة الج -15 ، الحما اة الخاصة في مواجهة الصحافةنمحمد محمد الشهاو ة لحرمة الح ة، 1 ،ائ  .17، ص2001، دار النهضة العر
ل منللمزد م -16 اة الخاصة راجع  ة في التشرع بن حیدة محمد -:ن التفصیل حول عناصر الح في الح ، الح في الخصوص

ة "دراسة مقارنة"الجزائر  ل رة ماجستیر، تخصص حقوق و حرات،  ة و و العلوم الإ الآداب، مذ ة، قسم العلوم القانون نسان
ةالإ ة العقید أحمد درا الجامعة الافرق ةأدرار، دارة،  بنور سعاد، المرجع  -و ما یلیها،  113،ص2009/2010، السنة الجامع

، ص ، ص  -و ما یلیها،  35الساب ة بلغیث،المرجع الساب  .و ما یلیها 15سم
ة و خصائصه راجع -17 عة القانون ما یخص الطب اة عاقلي فضیلة، : للتفصیل أكثر ف ة للح في حرمة الح ة القانون الحما

ة الحقوق، بجامعة الإخوة منتور : الخاصة ل توراه علوم في القانون الخاص،  قسنطینة،  -دراسة مقارنة، اطروحة د
ظ،/ د -أ: ، إشراف2011/2012السنة  .و ما یلیها 99ص طاشور عبد الحف
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نه أو مراسلاته اته الخاصة أو أسرته أو مس ة في ح م من العهد الدولي  17و المادة 18."...الفرد لتدخلات تح
ة اس ة و الس ات :" نصت على أنهالتي للحقوق المدن ل تعسفي أو غیر قانوني في خصوص ش لا یجوز التدخل 

ة لحقوق الإ تما أعط19...". أحد أو عائلته أو بیته أو مراسلاته ة الأورو تعرفا 20، 1951نسان لسنةالاتفاق
اة ال ة جاء فیهاصة في مادتهخللح في الح ة، : " اا الثان ة و العائل اته الشخص لكل شخص الح في احترام ح

نه و مراسلاته ة ...".و احترام س فیها و أنما  توسعلا یتسع المجال للالأخر إضافة للعدید من النصوص الدول
اة الخاصة، و  ة لح في حرمة الح ة الدول ان المرجع م و تب رها على سبیل المثال لتدع من  22منها المادة نذ

ة حقوق الإنسان لذو الإعاقة لسنة ة الأ 16و المادة  2006،21اتفاق الطفل من الاتفاق ة المتعلقة  مم
و نفس الشيء  23فرقي لحقوق الطفل و رفاهیته،من المیثاق الإ 10و نفس المعنى أكدته المادة1989.22لسنة
ة مثل المیثاق الإفي العدید من المواثی الإجاء  م نسان و الشعوب، و المیثاق العري لحقوق فرقي لحقوق الإقل

                                                            
الصفح1948راجع نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة -  18 ة للأمم ـــــــــــــــــــــ،  س ما اللغــــــــلغ ـــدةع المتحدةـة الرئ   ة ات، و لاس

ة، لغة المقال موجب المرسوم رقم .العر ه الجزائر    ، 64، ج ر العدد1963ما 16المؤرخ في  89-63و الذ صادقت عل
 .1963سبتمبر 10المؤرخة في

ع والتصدی والا - 19 ة اعتمد وعرض للتوق اس ة والس الحقوق المدن ة العامـــــــــــــــــــة العهد الدولي الخاص  موجب قرار الجمع نضمام 
سمبر/انون  16المؤرخ في ) 21-د(ألف  2200للأمم المتحدة  ، وفقا 1976ـارس ــــــــــم/آذار 23: تارخ بدء النفاذ1966د

ــــــــــــــــــام المادة  ة لغة المقال 49لأح ما فیها اللغة العر عدة لغات  حقوق  -الموقع الرسمي للأمم المتحدة / اجعر . ، و المحرر 
تب المفوض السامي -الانسان موجب المرسوم رقم .م ه الجزائر  ، ج ر 1989ما 16المؤرخ في  67- 89و الذ صادقت عل
 .1989ما 17، المؤرخة في20العدد

ة  -20 ة لحقوق الإنسان تهدف لحما ة الأورو ة في قارة والحراتحقوق الإنسانالاتفاق االأساس دتهاأورو ا، وضع مسوَّ - مجلسأورو
قها 1950سنة  دأ تطب ست وفقاً لهذه المعاهدة و . 3/9/1953في ، و ة لحقوق الإنسانتأسَّ مة الأورو في مدینة المح

ةستراسبورغ عتقد حیث. الفرنس ا  ٍّ في أورو ُّ لأ مواطن عاد ت حقوقه ح ة انته ما  - أن إحد الدول الموقِّعة على الاتفاق
مة -یخالف شروطها  قدم دعو في المح مة موقعةل دولة . أن  أ قرارٍ تصدره المح ة مجبرة على الالتزام  و . على الاتفاق

مة حقوق الإنسان، إلا أنَّ  ومات الدول أن ترفع دعاو على دولٍ أخر عبر مح ضاً لح ُّ أ ه من النادر اللجوء إلى هذه ح
ا، الموسوعة الحرة(.المیزة یبید  .)من و

 .2009ما31بتارخ، 33،ج ر العدد2009ما12المؤرخ في 188- 09صادقت علیها الجزائر وفقا للمرسوم الرئاسي رقم -21
سمبر19المؤرخ في 461- 92صادقت علیها الجزائر وفقا للمرسوم الرئاسي رقم-  22   23ة فيــــــــــــــــ، المؤرخ91العددج ر  ،1992د

سمبر ة الطفل، ج ر العدد2015یولیو 5المؤرخ في  12- 15، القانون رقم2015و أصدرت سنة .2009د حما   ، المتعل 
قا لما جاء في ماته الثالثة2015یولیو 19، المؤرخة في 39   فل هذا الح ط  .، و الذ 
ه الجزائر وفقا للمرسوم الرئاس -23 ة 28المؤرخ في 242-03ي رقمصادقت عل ل       09ة فيــــــــــــــ، المؤرخ41، ج ر العدد 2003جو

ة ل  .2003جو
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شرة و الذ أقرته الإنسان،  استخدام التقدم العلمي و التكنولوجي لمصلحة السلم و خیر ال الإعلان الخاص 
ر10الأمم المتحدة في    . ضافة للعدید من المؤتمراتإ1975،24أكتو

ة السمحاء فقد أقر القرآنأما  اة الخاصة للإنسان، فحرم التجسس و فیها الكرم  شرعتنا الإسلام حرمة الح
م تنزله ه و منع استراق السمع، فجاء في مح مَعۡضًا ...﴿:الاطلاع عل سُواْ وَلاَ َغۡتَبَّعۡضُُ و 25.﴾ ...وَلاَ تَجَسَّ

ذلك  ن و حرمته على نص القرآن  ق اقتحامه، و حرم على غیره للإنسانحرة المس شه، ط : ا لقوله تعالىأو تفت
ِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْ  ...﴿ كفلت ما26.﴾...وَابِهَا وَلَْسَ الْبِرُّ ِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰ

ون للإنالشرعة الإ ان داخل بیته أو خارجه، أ  اة الخاصة للإنسان، سواء  ة حرمة الح اته سلام سان ح
مون معه تحت سقف واحد، سواء أكانوا  ق الخاصة في أثناء وجوده في منزله، و حتى اتجاه أفراد أسرته الذین 

قا لقوله تعالى 27من الأقارب أو من الغیر، مْ وَالَّذِینَ لَمْ ﴿ :تطب ُ مَانُ مُ الَّذِینَ مَلَكَتْ أَْ َا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَِسْتَأْذِنُ
مْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ یَ  ة الشرفة حرمة المراسلات في الحدیث الشرف و 28.﴾...بْلُغُوا الْحُلُمَ مِنُ دورها أكدت السنة النبو

غیر " : قال) ص(الذ رواه أبو داود أن النبي ه  تاب أخ و قال 29. "، فإنما ینظر في النارإذنهمن نظر في 
غیر إذنهم ف):" ص(النبي ة و لا قصاصمن اطلع في بیت قوم    30".فقئوا عینه، فلا د

دو  اة الخاصة  ما یؤ ة الح في حرمة الح ة ذلك قدس تلك الواقعة التي جذبت  هيفي الشرعة الإسلام
ة لحرمة هذا الح لیهاإشارة لإلثیرا نظر و قناعتي و هذا ما دفعني  ة الشرع ان المرجع ، و هي واقعة لتب

المدینة فسمع صوت رجل في بیت یتغنى سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله  عس  ان  فتسور عنه، عندما 
ه  سترك و أنت على : فوجد عنده امرأة و خمر، فقال )یَتَسَلَّلُ إِلَیْهَا اسْتِخْفَاءً (عل ا عدو الله أظننت أن الله تعالى 

ا ن يأمیر المؤمنین لا تعجل عل معصیته؟ فقال و أنت  دة فقد عصیت الله ت قد عصیت الله تعالى واحإن 
                                                            

شرة -24 استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لصالح السلم وخیر ال موجب قرار ال،الإعلان الخاص  ةاعتمد ونشر على الملأ   جمع
 .1975نوفمبر/ن الثانيتشر10المؤرخ في) 30-د(3304العامة للأمم المتحدة

ة  -  25  .من سورة الحجرات 12الآ
ة  -  26 قرة 189الآ  .من سورة ال

ل من-27 اةالخاصة: راجع  الح ة(محمودعبدالرحمانمحمد،نطاقالحقف ة،القاهرة،سنةالنهضة،القاهرة،دار )أوالخصوص  1994العر
ذلك. 24ص  .17ص ،المرجع الساب عاقلي فضیلة،: و 
ة -28  .النور من سورة 58 الآ
من عنــــــــــــــــأخرج-29 عقوب بن إسحاق عمن ه أبو داود في الدعاء أواخر الصلاة من حدیث عبد الملك بن محمد بن أ  عبد الله بن 

ه مرفوعا  اس  عب القرظي عن ابن ع ةال إنه رو من غیـــــــــــوق... حدثه عن محمد بن  لها واه عب  وهذا  ر وجه عن محمد بن 
ضاالطر ه  . أمثلها وهو ضعیف أ ة ـــــــش.هــــــــــــبو الخیر عارف محمود الجلجتي عفي عنـأ: جمعه ورت ة المدارس الإسلام

2010 - 2021. 
ح-30  .رواه البخار و مسلم في الصح
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حانه و تعالى و أتوا البیوت من (و أنت تجسست، و قال الله تعالى) و لا تجسسوا(تعالى في ثلاث، قال س
و 32)لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها(و قد تسورت، و قال جل شأنه 31)أبوابها

م م غیر إذن فقال عمر رضي الله عنه فهل عند نعم، فعفا عنه و خرج و : ن خیر إن عفوت عنك؟ قالدخلت 
ة و الوسیلة مشروعتین معنى أنه یلزم أن تكون الغا م الوسیلة،  ة في الشرعة تأخذ ح ه، فالغا   33. تر

اة ا لروعة شرعتنا الإ م عام للح ة، فالإسلام تنظ ة الممیزة عن غیرها من الشرائع و القوانین الوضع سلام
ادات و معاملا ر عبد القادر عودة في هذا الشأنع قول المف ة من بین ما عنیت أن الشرعة الإ:" ت، و  سلام

ة هو الإ صفة أساس ادئ و أسسا تقوم علیها ه  مارسها، و قررت م فلت له حرات  نسان وشرعت له حقوقا و 
ان نسان، و وضعت ضمانات لاحترام ممارسته هذه الحقوق و جعلها صالحة لكلرامة الإ و  34."زمان و م

ة هذا الذ تفتقده الیوم التشرعات  اختلاف عاداتهم و تقالیدهم و الوضع المقارنة لمختلف بلدان العالم و 
ات مجتمعاتهم انو  خصوص   .  الزمان و الم

اة الخاصة في الدستور -ثالثا   :الأساس القانوني لحرمة الح
مة منها و  ة القد اة  مظاهروجوب احترام بعلى التأكید  یثةالحدتعاقبت الدساتیر الفرنس الح في الح

، وصولا إلى )8م(في 1923، و دستور)353م(في  1795، و دستور)9م(في  1791تورسالخاصة بدأً من د
ادئ الأ اجة دستورالم ة التي تضمنتها دی ة التي  1958ساس الحقوق الشخص التي نصت على عدم المساس 

اة الخاصة من ا عبرالجزائر  مرتاو بدوره 35.أهمها تعتبر حرمة الح ة  تهاح اس ة  الاستقلالمنذ الس إلى غا
اناعدیدة فیها المراحل الیوم  ة أح ة و أخر استثنائ ة هذه الأخیرة سواء بدساتیر برامج  ،عاد مما أد إلى مواك

ات المجلس الوطني 20/09/1962:القانون رقم أو دساتیر قوانین، بدأً  صلاح سي، إضافة إلى المتعل  التأس
ة الصادر بتارخ  س ة التأس ، 1963سبتمبر10،دستور20/11/1962النظام الداخلي للجمع

عد احداث  1989ثم جاء دستور.22/11/1976دستور عدها و 10/07/1965المؤرخ في65/97والأمر
ر عدها صدر دس1988أكتو . 2020رها خأو  2016 ، 2008، ،2002، و المعدل لعدة مرات 1996ورت، و 

                                                            
قرة 29ةالآ -31   .من سورة ال
  .من سورة النور 27ةالآ -32

، بن حیدة محمد،  -33 حي بن سرف / نقلا .39-38صالمرجع الساب ح مسلم، شرح الإمام  ، صح سبور مسلم بن الحجاج الن
اقي،  ، تحقی محمد عبد الفؤاد ال ة، بیروت، ص10، الجزء1النوو  .08، دار الكتب العلم

القانون الوضعي، الجزء  -34  .39، ص1977، دار التراث العري، 1عبد القادر عودة، التشرع الجنائي الاسلامي مقارنا 
، / د  -35 ات الحدیثة" عادل رز اة الخاصة في ظل التقن ة للح في حرمة الح ة الجزائ القانون و العلوم  ، مجلة"الحما

ة اس ز الجامعي صالحي أحمد، 1 ، العدد3، المجلدالس  .8صالجزائر،  -النعامة -المر
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فا من النظام صل هذه الن تضمنت اة الخاصة للفرد و بنسب متفاوتة تك وص الدستورة الح في حرمة الح
لاد ل مرحلة من مراحل التي مرت بها ال اسي المطب في    .الس

ضمن حفظ :" أنه على 1963دستورمن  14فنصت المادة  ن و  لا یجوز الاعتداء على حرمة المس
صفة صرحة في المادة 1976، ثم جاء دستور.."ع المواطنینمراسلاته لجم لا یجوز :" أنه على 48معترفا 

صون سرة المراسلاتمانتهاك حر  اة المواطن الخاصة و القانون   37في مادته 1989دستور  ا، و جاء"...ة ح
ا بنفس الص 39في مادته  1996دستورو  قةتقر جدیدة حیث نصت جاء بإضافة  2016، أما تعدیل اغة السا

حمیها القانون : 46مادته  اة المواطن الخاصة و حرمة شرفه و  سرة المراسلات و . لا یجوز انتهاك حرمة ح
ل  الها مضمونةأالاتصالات الخاصة  ل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة . ش أ ش لا یجوز 

ة ة الأ...القضائ عیین في ، حما ات ذات الطالع الشخصي ح أساسي جال معالجمشخاص الطب ة المعط
لاحظ هنا هو أ. "على انتهاكه عاقبضمنه القانون و  اة الخاصة ما  ن المشرع قد أشار إلى الح في حرمة الح

اغة نقل محتو المادة. ، دون التطرق لتعرف لهذا الح2016سنةلفي تعدیله  ما هي إلى  46و بنفس الص
  2020.36تور لسنة من التعدیل الدس 47المادة
عا ات - را اة الخاصة في قانون العقو   :الأساس القانوني لحرمة الح

ة لقد أعترف المشرع الجزائر  اة حما ات للأفرادالخاصة الح في حرمة الح  موجب تعدیل قانون العقو
اة الخاصة 2006،37في سنة حرمة الح الأفعال المنصوص علیهاو ذلك بتجرم المساس  موجب  للأشخاص 
رر 303المادة ة البذلك لها ، مقررا و جامعا أسفله المشار إلیها في الهامش 38م ة للحرة و العقو . غرامةالسال

رر 303جاءت المادة و ل من أحتفظ أو وضع أو سمح  ،ات المحددة في المادة أعلاهمقررة لنفس العقو  1م
ة  أ لات أو الصور أو الوثائأن توضع في متناول الجمهور أو الغیر، أو استخدم  انت، التسج  وسیلة 

ات303المتحصل علیها بواسطة أحد الأفعال المنصوص علیها في المادة رر من قانون العقو التالي  .م و 

                                                            
سمبر سنة 30مؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم -36 ه في ا بإصدار، یتعل 202د ، و المصادق عل لتعدیل الدستور

سمبر.3، المؤرخة في 82، ج ر العدد2020استفتاء أول نوفمبر  .2020د
سمبر 20، المؤرخ في 23-06القانون رقم  -37 ات 156-66، المعدل و المتمم للأمر رقم2006د ج ر ، المتضمن قانون العقو

سمبر24، المؤرخة في84العدد  .2006د
رر ق303المادة  -38 س من :" ع م الح دج،  300.000دج إلى  50.000سنوات و غرامة من ) 03(أشهر إلى) 06(عاقب 

انت و ذلك ة  ة تقن أ اة الخاصة للأشخاص  حرمة الح المات أو  - 1 :ل من تعمد المساس  التقا أو تسجیل أو نقل م
غیر إذن صاحبها أو رضاه غیر إذن التقا أو تسجیل  -2. أحادیث خاصة أو سرة،  ان خاص،  أو نقل صورة لشخص في م

ات ذاتها المقررة للجرمة. صاحبها أو رضاه العقو و . عاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص علیها في هذه المادة 
ع ة حدا للمتا  ."ةضع صفح الضح
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تف  هنا المشرع اة الخاصة للأشخاص الاعتداءبتجرم فقط لم  ة الأ على حرمة الح فعال من خلال معاق
اب المنصوص علیها في المادة أعلا سد ال لات و الصور في ید الجاني أو غیره و  ه، بل راح یتعقب هذه التسج

لات أو الصور من خلال نص المادة رر 303أمامه بتجرم أ استعمال لهذه التسج ما أحالت الفقرة  ،1م
ة من  ةالثان ة و المشار إلیها أعلاه عن طر الصحافة إلى ا نفس المادة تحدید عقو ام لأالجنحة المرتك ح

حالة إلى قانون أ الإ. شخاص المسؤولینالخاصة المنصوص علیها في القوانین ذات العلاقة لتحدید الأ
ة في إطار ممارسة النشا الإعلامي39الإعلام عنوان المخالفات المرتك ه التاسع  ا اقتصر  ،حیثوفقا لما جاء فی

ة  ات السال ة الغرامة فقط دون العقو ما المواد من المشرع فیها على عقو المتعلقة  122إلى  120للحرة، و لاس
ة الغرامة و المتراوحة من و المتمثلة في موضوع المقال،  ةإدج 100.000عقو   .دج200.000لى غا
افحته و: المحور الثاني ة من الفساد و م ة في قانون الوقا  الإجراءات الاستثنائ

ة اة حرمة الماسة  قانون الإجراءات الجزائ   :الخاصةالح
الح في  ة سواء فيحعدما حددنا المقصود  اة الخاصة و مرجعیته القانون ة، رمة الح ات الدول  الاتفاق

ات ا هالدستور و قانون العقو ة . لذ جرم الأفعال الماسة  لكن مع التطور التكنولوجي الكبیر في أجهزة المراق
اة الخاصة للأفراد، حیث أضحى من والتنصت والتسجیل، الشيء الذ أد إلى تزاید احتمالا ت تهدید حرمة الح

ة الاعتماد على أجهزة شدیدة الدقة والحساس ا الناس والتطفل على أسرارهم  ا لهذا ومن .السهل الاطلاع على خ
ة  ان لابد من ضمان الحما ة لهذا الح  ة أكثر فعال   . لهاللازمة أجل تحقی حما

المقابل و في إطار جمع الأدلة ة  و عض الأسالیب الاستثنائ انات المتعلقة بجرائم الفساد جاءت  ل الب و 
افحته  01-06في قانون رقم ة من الفساد و م الوقا و منها الترصد الإلكتروني و اعتراض المراسلات المتعل 

ة، و التقا الصور،  ة نص علیها قانون الإجراءات الجزائ ل ط ش ضوا ي أعیب عنها التالأسالیهذه و المقیدة 
اة الخاصة  الح في حرمة الح ثم الجهات المختصة ) أولا(لذلك سوف نتناول هذه الأخیرة، و للأفرادأنها مست 

ام بها و إجراءاتها ا(في الق ون  )ثان   :  یلي ماذلك و 
افحة الفساد-أولا طها و  ،أسالیب التحر الخاصة في قانون م في  یهاالمنصوص علضوا

ةقانون الإجر    :اءات الجزائ
اة الخاصة للفرد، التي إن اعتراض المراسلات و تسجیل الأ حرمة الح صوات و التقا الصور تمس 

ة، مما استوجب على المشرع اجازتها ضمن  ة و الداخل ة و مأقرتها التشرعات الدول ط القانون جموعة من الضوا

                                                            
قانون الإ2012ینایر  12المؤرخ في  05- 12القانون العضو رقم -39  15، المؤرخة في02، ج ر العدد علام، المتعل 

 2012ینایر
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عد مو لهذا 40.رتب جزاءات على عدم احترامها ات سعت الجزائر  ة،صادقتها للعدید من الاتفاق  هاو من الدول
افحة الفساد لسنة م ةیتحی إلى، 2003تلك المتعلقة  ما یتواف مع التزاماتها الدول ل قوانینها  طار إو في  .ن 

ة افحمنالفساد  الوقا ی أقر المشرع الجزائر تهو م ة تم غ ة  ة إجرائ ات قانون ة مجموعة من أل ن السلطة القضائ
قات، و من ذلك  هاأداء مهام نم لاء الجمهورة وقضاة تمدید  دون أ مع عض المحاكم و و الاختصاص ل

المادة رر24التحقی وفقا لما جاء ف افحته1م ة من الفساد و م ، 2006و المرسوم التنفیذ لسنة41،قانون الوقا
ةإضافة إلى42 س أقطاب جزائ ا او منها تلك التي 43تأس ل قضا لغش و التهرب الضربي و جرائم  تحال علیها 

ة عند تحراتها في الجرائم المنصوص علیهااستحداث أسالیب تحر خاصة  مع، الفساد ة القضائ ط  عمل الض

                                                            
40- ، ة اءجر اعتراض المراسلات، تسجیل الأصوات و التقا الصور في قانون الإ" جمیلة محل مجلة ، "الجزائر ات الجزائ

ة، ص2015جوان - 42دارة و القانون، العددالتواصل في الاقتصاد و الإ اجي مختار، عنا  .179، جامعة 
ون المش -41 ما و بذلك  ة شاذة  عاد جرائم الفساد من قائمة  قالرع قد وضع حدا لوضع است انت تتمیز  عة  تور بوسق الد

قالو . الجرائم الخاصة التي تخضع لاختصاص المحاكم ذات الاختصاص المحلي الممدد رر إلى 40لمواد من ط رر 40م  4م
الآتيرسمت مسار الجرائم التي تخضع لاختصاص المحاكم ذات الاخ ج،.إ.ق ا -1 " :تصاص المحلي الممدد  یخبر ض

یل الجمهورة  ة فورا و ، و الشرطة القضائ ا، و یرسلون له الأصل ة نسختین من اجراءات التحقی م مة المختصة إقل لد المح
مي الموس ة ذات الاختصاص الاقل یل الجمهورة لد الجهة القضائ ة إلى و رر40م".(عحیل هذا الاخیر فورا النسخة الثان  ،)1م

عد أخذ رأ النائب العام طالب  -2 مي الموسع،  ة ذات الاختصاص الاقل یل الجمهورة لد الجهة القضائ فورا،  الإجراءاتو
ورة في المادة مة المذ رر من هذا القانون  40إذا اعتبر أن الجرمة تدخل ضمن اختصاص المح و في هذه الحالة، یتلقى . م

ا الشرطة القض یل الجمهورة لد هذه الجهة ض اشرة من و مات م مة التعل ة العاملون بدائرة اختصاص هذه المح ائ
ة رر40م".(القضائ عد أخذ رأ النائب "  -3). 2م مي الموسع،  مة ذات الاختصاص الاقل یل الجمهورة لد المح ن لو م

ع مراحل الدعو العم ملف الاجراءات خلال جم طالب  ةالعام، أن  صدر قاضي التحقی . وم و في حالة فتح تحقی قضائي، 
ورة في المادة مة المختصة المذ التخلي عن الاجراءات لفائدة قاضي التحقی لد المح رر من هذا القانون 40أمرا  و في هذه . م

اشرة من مات م مة التعل ة العاملون بدائرة اختصاص هذه المح ا الشرطة القضائ قاضي التحقی بهذه الجهة  الحالة، یتلقى ض
ة رر40م".(القضائ رر40علما أن المواد .)3م رر40و 1م رر 40و 2م الأمر رقم3م المؤرخ  04-20، قد تم تعدیلها 

  .2020أوت31، المؤرخة في51، ج ر العدد2020أوت30في
رر من الأمر رقم  24المادة  -:ل من راجع-42 عدل، یتمم 2010 أوت 26المؤرخ في  05-10م  01- 06رقم  قانون ال و 

افحته، ج ر العدد المتعل  ة من الفساد و م المؤرخ  348- 06و المرسوم التنفیذ رقم - .2010سبتمبر 01، بتارخ 50الوقا
ر 05في  ، ج ر العدد2006أكتو لاء الجمهورة و قضاة التحقی عض المحاكم و و ن مؤرخة 63، المتعل بتمدید الاختصاص ل
ر 8في  .2006أكتو
ة، مؤخرا مع العلم أنه تم إنشاء القطب الجزائي الاقتصاد المالي الوطني  -43 ة و المال افحة الجرمة الاقتصاد متخصص لم

مة مقر مجلس قضاء الجزائر، راجع رر إلى 211المواد من: ون مقره مح رر211م المؤرخ  04-20الأمر رقم، من 15م
ة، المعدل لقانون الإ2020أوت31، المؤرخة في51، ج ر العدد2020أوت30في  .جراءات الجزائ
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ا رر 65لمادةعلى سبیل الحصر ف قاو و من بینها جرائم الفساد،ج.إ.ق 5م ة من  56للماد تطب من قانون الوقا
افحته ، و الخاصة سالیالأ هذهالتي نصت على الفساد و م جراءاتها و الجهات المختصة بها في حددتإالتحر

ة المعدل قانون الإ رر 65المادة في، 2006سنة  فيجراءات الجزائ   .و مایلیها 5م
ة علما أن قانون الإ ادة القانون هو الذ جراءات الجزائ نه یتضمن ، لأحق السیرالحسن للعدالة و مبدأ س

ادئ ة الأ الم ة، و التي تكملها و تحمیها و ساس الحقوق و الحرات الفرد طة  لة للضمانات المح القواعد المش
مها و تحول دون تحقی  ما أن هذا 44".على حساب حقوق الشعب و حراته أهدافهامن تدخل السلطة، و تح

م القاضي و الالقانون الإ ح ة و احترام القانون و النظام لأنه  مقراط د الد م جرائي یؤ ح مسؤول قبل أن 
طالي  في أرض الواقع الفعلي هو المجسد  و45.قانون الشرفاء من الناس" Ferriفیر "المجرم، لذا سماه الا

ام و  ملة له الجزاءاتللأح ات و القوانین الم و في هذا الإطار تضمن قانون . المقررة في قانون العقو
ام أسالیب التحر الخاصة و  ة أح ذا الإجراءات الجزائ منها الترصد الإلكتروني و اعتراض المراسلات و 

ما یلي   : التقا الصور، و التي سوف نتناولها ف
  :الترصد الالكتروني - 1

ارتكاب أو على وشك  ائه عن واقعة معینة مشتبهین فیهم  ه تسجل أحادیث المتهم و شر قصد  و 
رر 65ادةارتكاب واحدة من الجرائم المنصوص علیها على سبیل الحصر في الم و من بینها جرائم  ،ج.إ.ق 5م

ة.الفساد محل الدراسة ة من خلال تسجیل الأصواتو تتم عمل ات التقن ن  وضع الترتی م الغة الدقة و الصغر 
صفة خاصة أو سرة من طرف شخص أو  أن تقوم بتسجیل و التقا و تثبیت و بث و تسجیل الكلام المتفوه 

ةعدة أشخاص في أماكن خاصة أو عم تهوم سجل صوته أو حر   .، دون أن یتفطن إلیها من 
عدما منح المشرع للمتهم الح في الصمت القسم الخامس من قانون الإجراءات  وفقا لما جاء في و 

ما ة و لاس موجب المادة 46،منه 100المادة الجزائ اشر أورد استثناء عن هذا الح  ل غیر م ش  65فإنه و 
رر ل خفي و دون رضاه ج السالفة الذ.إ.ق 5م ش ن أخذ اعتراف الشخص ضد نفسه  ح من المم ر، أین أص

لام  ه من  ل ما یتفوه  ض إو هذا من أجل 47صفه خاصة أو سرة،و موافقته عن طر تسجیل  لقاء الق

                                                            
ة،  عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإ -44 ، عین ملیلة، الجزائر، ص2010جراءات الجزائ  .69، دار الهد
حي نجم،  -45 ة الأردنيلح المتهم في محاكمة عاد"محمد ص علومك "، مجلة دراسات "ة في قانون أصول المحاكمات الجزائ

 .123، ص2005، 1، العدد32، المجلد "و القانون  الشرعة
ل واقعة من :" ج.إ.ق 100المادة -46 طه علما صراحة  ح ته و  ه لأول مرة من هو یتحق قاضي التحقی حین مثول المتهم لد

أنه ح ه و ینبهه  ة إل أ إقرار الوقائع المنسو  ...."ر في عدم الإدلاء 
إجراء تحقی قضائي في المواد اعتراض المرا" فوز عمارة، / د -47 سلات و تسجیل الاصوات و التقا الصور والتسرب 

ة ة، العدد"الجزائ  .237، جامعة قسنطینة، ص2010، جوان33، مجلة العلوم الانسان
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ه لإحد الجرائم المنصوص علیها في المادة ارتكا سا  رر 65على المتهم و هو متل اتلها ، و المقرر 5م ها عقو
ه المادة فها، و من بینها ما نصت عل رر التي تعاقب على303المختلفة وفقا لتكی في الح ل من مس  م

اة الخاصة  ة للحرة من حرمة الح ة سال ة من  03أشهر إلى  06عقو غرامة مال دج 50.000سنوات و 
 . دج300.000إلى
الهاإن سرة المراسلات و الاتصالات الخاصة :اعتراض المراسلات -2 مضمونة عبر دساتیر  48ل أش

لكل شخص : " ، حیث جاء فیها2020من التعدیل الدستور لعام  47العالم و من بینها الجزائر في نص المادة
اته الخاصة و شرفه ة ح لكل شخص الح في سرة مراسلاته و اتصالاته الخاصة في أ . الح في حما

انت ل  ورة في ال. ش الحقوق المذ ةلا مساس  أمر معلل من السلطة القضائ ة إلا  . فقرتین الأولى و الثان
ع الشخصي ح أساسي ات ذات الطا ة الأشخاص عند معالجة المعط ل انتهاك لهذه .حما عاقب القانون على 

  ."الحقوق 
ة و هي ة اعتراض المراسلات یلزم توافر أرعة عناصر أساس ام عمل - اعتراض المراسلات یتم خلسة،  -:و لق

ح الشخص في السرة،  مس  ةاعتراض المراسلات الحصول على - اعتراض المراسلات إجراء  تستهدف عمل
 ، اعتراض المراسلات أجهزة قادرة على التقا الأ -دلیل غیر ماد   49.حادیثتستعمل ف

لاحظ عل رر65المادة ىما  عضأن المشرع قد أزال التحفظ المبد من طرف  ج،.إ.ق5م احثین ال  من ال
اة المواطن الخاصة  50:من خلال تساؤلهم في الجزائر هل سرة المراسلات و الاتصالات تختلف عن حرمة ح

ن  ةلكل منها فقرة خاصة، أم أنهما صورتان لعملة واحد 46في مادته 2016طالما خصص الدستور م لا 
أن التفر بینهما؟  ه نقول  رت 2020ر لسنةمن التعدیل الدستو  47هذه المادة الجدیدة أو عل ل من ، ذ

اة الخاصة  حقسرة المراسلات و الاتصالات الخاصة في و أولى، لكل شخص و شرفه في فقرةح حرمة الح
                                                            

ان نوعه ةلكترونالإ تو تدخل ضمنها حتى الاتصالا -48 راسل تأ " :االمشرع الجزائر على أنه او قد عرفه ا،و مصدره امهما 
ات أو صور أو أصوات أو معلوماتأو إرسال  تا ال علامات أو اشارات أو  ة أو استق ة وسیلة الكترون ". مختلفة بواسطة أ

ة من الجرائم المتصلة 2009أوت 5المؤرخ في  04-09من القانون رقم -ه-ف 2المادة/راجع ، یتضمن القواعد الخاصة للوقا
ات الإعلام و الاتصال و م ه . 2009أوت 16، المؤرخة في 47افحتها، ج ر العددبتكنولوج اغة جات  و بنفس الص

ة الأ2018یونیو 10المؤرخ في  18/07من القانون رقم  11ف3المادة حما ات ذ، یتعل  عیین في معالجة المعط ت اشخاص الطب
ع الشخصي ال إل " :أن الاتصال الالكتروني هو. 2018یونیو10، المؤرخة في34، ج ر العددالطا رسال أو تراسل أو استق

صرة إعلامات أو  اف ال عتها، عبر الأسلاك أو الأل انت طب انات أو معلومات مهما  ات أو صور أو أصوات أو ب تا شارات أو 
ة س هرومغناط طرقة   ."أو 

ة، دار المطبوعات اسر الأ -49 ة الأحادیث الخاصة في قانون الإجراءات الجزائ ة، القاهرة، میر فاروق، مراق الجامع
 .165، ص2009،سنة1
، ص -50 ة بلغیث، المرجع الساب  .19سم
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ة فقرة التالي فإنها  الثالثة، و خصصت الفقرة ثان أمر قضائي معلل، و  مس هذه الحقوق إلا  للاستثناء الذ 
ة الدستورة سوت  اة الخاصة و ح الشرف و ح المراسلات و الاتصالات بین الح في حرمفي الحما ة الح
  .   الخاصة

ذلكو  اة الخاصة امتثالا للالتزاما منه  فالته للح م عام  ح رس  أن الدستور الجزائر  ة  تنقول  الدول
دة لح حرمة ة المؤ ات الدول عد مصادقتها على جملة من الإعلانات و الاتفاق اة  المفروضة على الجزائر  الح

ما سب و إن  هأالخاصة  ة القانون لها و لكن . في المحور الأول لهذا المقال شرنا إل المقابل لم تكن حما
ة مطلقة، بل وردت علیها قیود ت اة  فیهال دخحما ة المقیدة لحرمة الح المشرع الجزائي بواسطة القواعد الإجرائ

ا للمصلحة العامة و التي تقوم أسا الخاصة، قاتتغلی ة بهدف الق سا على حسن سیر التحرات و التحق ضائ
قة    .على حساب المصلحة الخاصة التي تتمثل في ضمان أسرار الأفراد المفقودةتأمین الوصول إلى الحق

س بها و المحددة على سبیل الحصر في المادةالجرائم من أجل تسهیل جمع الأدلة المتعلقة و   65المتل
رر ة من الفساد و  01- 06المنصوص علیها في القانون رقمرائم الفساد و جمنها و ج، .إ.ق 5م الوقا المتعل 

افحته اع أسالیب تح ،م ن اللجوء إلى ات ه فیهمر خاصة م التي تتم عن  هماعتراض مراسلات،من خلال للمشت
ة ة أو اللاسلك ة  56و قد نص علیها المشرع الجزائر في المادة.طر وسائل الاتصال السلك من قانون الوقا

افحته  ةمن الفساد و م طها و الجهات المختصة بها في قانون الإجراءات الجزائ الفصل  في 51و حدد ضوا
عنوان ع منه  مالافي اعتراض المراس: الرا رر 65المادة  ت و تسجیل الأصوات و التقا الصور، و لا س  5م

ةاعتراض المراسلات التي تتم عن طر وسائل الا -"... ة و اللاسلك سوف نوضحها في و ، ..."تصال السلك
عنوان ه و : المحور الفرعي الموالي  ام    .جراءاتهإالجهات المختصة في الق

ه للجرمة، ثم  ما أن عد ارتكا ه قبل و  ه  ع السر و المتواصل للمشت اعتراض المراسلات هو التت
أنه إجراء تحق ه  طل عل سا بها، و  ه متل ض عل التالي  ةً سَ لْ خِ  رُ اشَ قي یَ الق حادیث سرة الأ كْ هِ تَ نْ یَ و 

غرض الحصو  ل المحدد قانونا،  الش ة  ه السلطة القضائ ما یتضمن من لع لالخاصةتأمر   ، ى دلیل ماد
ة  جهة أخر  ط حث و التحر تستخدمها الض استراق السمع للأحادیث و هو وسیلة هامة من وسائل ال

ة و یتم عبر  ة وسائلالقضائ ة و اللاسلك   52.الاتصال السلك
ضا الملاحظ و  رر 65على نص المادةأ ه یلا أنه ج، .إ.ق 5م تماشى أولا مع التعرف الذ جاء 
ة في المادة تللاتصالا ة  21ف8الإلكترون ة و اللاسلك البرد و المواصلات السلك من القانون المتعل 

                                                            
سمبر 20المؤرخ في 23-06القانون رقم-51 ، المعدل و المتمم للأمر 2006دسنبر 24، المؤرخة في84، ج ر العدد 2006د
 .1966یونیو 5المؤرخ في  155- 66رقم
، اسر الأمیر فاروق، -52  .150صالمرجع الساب
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و لا مع التعرف الذ جاء في المادة ، 2006في تعدیل سنة الرغم من أن هذه المادة جاءت 2000،53لسنة
سنة 1ف10 ل من 2018،54من التعدیل الذ جاء ف ا مع التعرف في  القواعد الخاصة المتعل قانون الو ثان

ات الإ ة من الجرائم المتصلة بتكنولوج افحتهاللوقا ة  2009لسنة علام و الاتصال و م ما مادته الثان و لاس
ة الأالمالقانون و ، - ه-  الفقرة حما ات ذتعل  عیین في معالجة المعط ع اشخاص الطب ت الطا

  .11الثالثة الفقرة ما في مادته، و لاس2018لسنةالشخصی
ة قة أن المشرع في هذه المادة السا ما ر المرسلات التي تتم عن طرق وسائل الاتصال السلك الذ خص 

ة، أ المراسلات الالكت ةو اللاسلك اتب البرد  ،رون ات و المطبوعات و الطرود لد م دون الرسائل و الخطا
ة فولة دستورا هذا من ناح ة أ ،و ذلك حرصا منه على ضمان حرة المراسلات بین الأفراد الم ر خو من ناح

استعمال أد ة  ثیرا ما ینفذون خططهم الإجرام ات المنظمة  ة و العصا ات الإجرام وات فإن أفراد الش
  55".وتجهیزات متطورة

اغةعلى المشرع الجزائر نقترح  رأینا منانطلاقا مما سب و و   نص إعادة النظر في ص
رر65المادة ة ما یتماشى مع التعرف  5م رللاتصالات الإلكترون ور في القوانین الثلاثة السالفة الذ و  المذ

ل    .النقائص و الشوائبإزالة 
  :التقاط الصور - 3

ة الإالأصل في ا اس لشخص ، لصورة هي انع س  لأنهانسان، سواء في مظهرها الماد أو المعنو تع
س ما في  اته، فهي المرآة التي تع سه و رغ عتره جأحاس ار، و ما  وف صاحبها، و ما یدور في خلده من أف

اسات ة ایلذلك 56،من انع ة اللتطلب توفیر الحما شهدها العالم في لازمة لها خاصة في ظل الثورة التكنولوج تي 
ر ات التصو ذا التطور المذهل في أل ة أخذ و نشر و وسائل النشر وقتنا الحاضر، و  حت عمل ، إذ أص

مجرد  عالصور تتم في ثواني قلیلة و تصل إلى الملایین من الناس و   .ضغطة زر لا یتعد حجم الأص

                                                            
حدد القواعد 2000أوت 05المؤرخ في 03-2000انون رقم الق -53 ة العامة ،  ة و اللاسلك البرد و المواصلات السلك المتعلقة 

 .2000أوت06، المؤرخة في48، ج ر العدد2000لسنة
ان عام  24مؤرخ في  04-18قانون رقم  -54 البر 2018مایو سنة  10المواف  1439شع حدد القواعد العامة المتعلقة  د ، 

ة  .2018مایو  13المؤرخة في 27ج ر العدد، والاتصالات الإلكترون
 

س، / د -مونة مقلاتي/ د - 55 ، المجلة "الح في اعتراض سرة الاتصالات و المراسلات في التشرع الجزائر " سهیلة بوخم
ةالأ اس ة و الس حوث القانون ة لل م ،  جامعة عمر ثلی، 2019، سبتمبر2، العدد3المجلد -كاد  .125صجي الأغوا
ة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة،  -56   ، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 1علي أحمد عبد الزعبي، ح الخصوص

 .176، ص2006
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ة فعال مجموعة من الأو قد یترتب على هذه الأ ة أو أو الأضرار الاجتماع ة و خاصة خلاق حتى الماد
ل دول العالم  مو أما .ا صاحبهاضور و تنشر دون ر صعندما تلتقط ال هذا الوضع تدخلت التشرعات في 

ة اللازمةلتوف ة القانون ة لهذا الح في المادة ت، و منها الجزائر التي أقر یر الحما رر303حما من  3ف/م
ات غیر من ل  ةعاقمن خلالم قانون العقو ان خاص  التقا أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في م قام 

ة للحرة من  رضاه، ة سال ة من  03لى إأشهر  06عقو غرامة مال   .  دج300.000دج إلى50.000سنوات و 
ة الدستورة و إقرا المقابل أجاز المشرع ر هذا من جانب تجسید الحما ، لكن  الجزاء العقابي لمن مس بهذا الح

رر65المادةفي  المساس بهذا الح و في جرائم محددة على سبیل الحصر و من بینها جرائم الفساد،  5م ام  الق
ات البمن خلال التقا أو تسجیل أو نقل الصور، و ذلك  ة دون موافقة المعنیینوضع الترتی ع تقن ، من التت

ان خاصالجل التقا أ افحة الإجرام و م، و هذصور لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في م ن ا في إطار م
  .جرائم الفساد محل الدراسة ابینه

المصالح الخاصة  اإذف اة الخاصة ان للسلطة الح في تقیید و المساس  و من بینها الح في حرمة الح
ة بهدف تأمین للأشخاص  قات القضائ ا للمصلحة العامة و ذلك في إطار حسن سیر التحرات و التحق تغلی
قة الوصول إ تستوجب  قد. على حساب المصلحة الخاصة التي تتمثل في ضمان أسرار الأفراد المفقودةلى الحق

ر من ترصد الكتروني، اعتراض للمراسلات و التقا  عض من أسالیب التحر الخاصة السالفة الذ ام بإجراء  الق
ة لابد و أن تكون من سلطات معینة و وفقا لإجراءات محددة قانونلكن للصور،  غ ل التعسفات  الابتعادا  عن 

  . و هذا ما سنتناوله في المحور الفرعي الثاني الموالي ،جراءاتفي استعمال لهذه الإ
ا ام  -ثان الق ات الخاصةالجهات المختصة    :جراءاتهاإو  التحر

قا و وفقا ة معینة مس ط ضمن حدود قانون ان نوعها، تتطلب أن تض ة مهما   إن التدابیر القضائ
اطلة،  لإجراءات انت  ة دستورا و خاصة تلك المتعلقة و إلا  ح من حقوق المواطن و حراتهم المحم
ا ه فإن التدابیر . قانون أسالیب التحر الخاصة محل الدراسة و المتمثلة أساسا فيو عل الترصد : المتعلقة 

ة محددة بذاتها و بإجراءات مضبوطة الإلكتروني واعتراض المراسلات و التقا الصور تختص بها جهات قضائ
ما یلي ة، سنتناولها على التوالي ف   :في قانون الإجراءات الجزائ

ات الخاصة - 1 التحر ام  الق  :الجهات المختصة 
ة الجهة المسؤولة عن إجراءات التحر الأ ة القضائ ط ة، تعتبر الض یل ول و تعمل تحت إشراف و

ا م ط الجهات التي ج.إ.ق 12د نص المادة، و قد حدالجمهورة المختص إقل نها ممارسة مهمة الض م



אאא	 RARJ
  

769 
12אא،03 J2021K 

،א?אאאאא?،750 J772K 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

الرجوع إلى المواد من  57.القضائي رر 65و  ة  5م رر65إلى غا ع من قانون الواردة في الفصل الرا 10م
عنوانالإ ة،  في اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقا الصور، هذه التدابیر تكون : جراءات الجزائ

ابإذن من  م یل الجمهورة المختص اقل ه  و اشرة، و هذا ما نصت عل مة و تنفذ تحت رقابته الم ل مح في 
رر 65من المادة 4و 1الفقرتین اشرة إذا فتح .  ج.إ.ق 5م ذلك من قاضي التحقی و تحت رقابته الم و تكون 

ورة  ة تتمثل إ نسجل نامع العلم أن.علاهأ تحقی قضائي و هذا ما جاء في الفقرة الأخیرة من نفس المادة المذ ال ش
ة عدمفي  ة اللازمة  والمعرفة الخبرة فا ة الشرطة وأعوان القضاة لدالتقن  التقنیین الممارسین وحتى القضائ
ذا مثل في بهم الاستنجاد عند والمواصلات البرد مصالح مستو  على ات ه   .عمل
ات الخاصة - 2  :اجراءات التحر

یل أو التحقی يقاض إذن في أساسا تتمثل لفة الجهة تحدید إلى إضافة الجمهورة و ات الم . العمل
یل إذن من ل نتناول وسوف ه ثم الحالة، حسب التحقی قاضي أو الجمهورة و  أجاله و الإذن محتو  نل
ة ون ، القانون ما ذلك و   :یلي ف

ة أو قاضي التحقی -1- 2 یل الجمهور   : إذن و
ات  شرع في العمل ورة لا  یل الجمهورة، في مرحلة التحقی أعلاه المذ ، و تتم بتدائيالاإلا بإذن من و

اشرة رر 65من المادة 4و1وفقا لما جاء في الفقرتین، تحت مراقبته الم ، في ، 5م أو بإذن من قاضي التحقی
اشرة رر 65رة الأخیرة من المادة الفق-حالة فتح تحقی قضائي، و تتم تحت مراقبته الم و تتم  .5م

اتالمحددة في المادة رر 65العمل ج، و المتمثلة أساسا في الترصد الالكتروني، اعتراض المراسلات و .إ.ق 5م
ه في المادة السر المهني المنصوص عل  58.ج.إ.ق 45التقا الصور دون المساس 

انت المادة تمان السر المهني، فإذا  ات البتجبر القائمین  45و رأینا في  ش و تنفیذ عمل تحر و التفت
تمان السر المهني ة هم أعوان الدولة و تحت رقابتها أن یلتزموا بواجب  اتهم المهن ذلك في ، و ذلك من واج و 

رر 65المادة رر  65المادة فيالمقابل إنه ف، 1ف 6م الاستعانة عند الاقتضاء .إ.ق2ف 10م ج، سمح 
الل المات الملتقطة  ن التأكد من مترجم لاستنساخ و ترجمة الم م یف  ة، ف ة غة الأجنب حفظ الأسرار المهن

امه بواجب الترجمة  علما، ج.إ.ق 11، و هو ملزم بذلك وفقا لنص المادالتي اطلع علیها المترجم المسخر عند ق
                                                            

مهمة الشرطة : " ج.إ.ق 12المادة -57 ة قوم  ا و الأالقضائ ع توض ،عوان و الموظفین المبینون في هذا الفصلالقضاة و الض
یل الجمهورة إدارتها على مستو  ل مجلس قضائي، تحت إشراف النائب العام، و یتولى و ة، بدائرة اختصاص  الشرطة القضائ

ة غرفة الاتهام مة، و ذلك تحت رقا ة، الذ جاء في القانون رقم...". ل مح - 17هذه المادة وفقا لتعدیل قانون الإجراءات الجزائ
 .2017مارس  29المؤرخة في 20، ج ر العدد2017مارس 27المؤرخ في  07
تمان السر المهني أن تتخذ مقدما : "....ج.إ. ق 45المادة -58 شغلها شخص ملزم قانونا  ش أماكن  عغیر أنه عند تفت  جم
 ..."لضمان احترام  ذلك السر اللازمةابیر التد
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ة و المستعملة في حقل القضاء  ل الوثائ المحررة بلغات أجنب ة أن ترجمة  تترجم وفقا لقانون الإجراءات المدن
یل ، 2008لسنة و الإدارة ة و ه الخاص و تحت رقا عمل لحسا من ترجمان معتمد من طرف الدولة، 

تمان السر المهني، لكن المصطلح  احترامه لواجب التحفظ و  ه  م ف ن التح م ا، ف م الجمهورة المختص إقل
رر 65(المستعمل في نص المادة  س"...): 2ف 10م مساعدة مترجم  ، فهو "خر لهذا الغرضعند الاقتضاء 

ه نقترح    .أفضل" مترجم معتمد"  ضافةإواسع لابد من تحدیده بدقة، و عل
  : ذن و أجالهمحتو الإ -2- 2

ة  التعرف على العمل انات التي تسمح  ةیتضمن الإذن الب ة و مدتهاو الجرمة المعن و تكون صلاح
ات التحقیالتدبیر حسب    :ما یلي، و هذا ما سنوضحه بإیجاز فمقتض

 قا للمادة رر 65(ط الترصد الالكتروني أو اعتراض  أسلوبجراء إ، یتضمن إذن )1ف 7م التحر 
رر 65المادة(المراسلات أو التقا الصور التي نصت علیها  التعرف على )5م ل العناصر التي تسمح   ،

ة أو غیرها و الجرمة ا ن لتي تبرر اللجوء إلى هذه الاتصالات المطلوب التقاطها و الأماكن المقصودة س
رر 65المادة(التدابیر و المحددة على سبیل الحصر في الفقرة الأولى من  ر) 5م قوم و 59.السالفة الذ

ات ة بإنجاز العمل ط الشرطة القضائ ة الذ أذن  ،ضا ط الشرطة القضائ یل الجمهورة أو ضا و یجوز لو
ة ا ط الشرطة القضائ الجوانب له، و لقاضي التحقی أو ضا ل عون مؤهل للتكفل  سخر  ه أن  لذ ینی

لفة  ة أو خاصة م عمل لد هیئة عموم ان العون المؤهل  ات المطلوب انجازها، و سواء  ة للعمل التقن
ورة ات المذ ة للعمل الجوانب التقن ة للتكفل  ة و اللاسلك رر 65المادة  (المواصلات السلك ما یتوجب . )8م

ط الشرطة ل  على ضا ة المأذون له أو المناب من طرف القاضي المختص تحرر محضرا عن  القضائ
ة ا  ات الالتقا و یتراض و تسجععمل ة و عمل ات التقن ات وضع الترتی ذا عمل و  التثبیتل المراسلات و 

صر  قا لما جاء فيالتسجیل الصوتي أو السمعي ال رر 65ةالماد(، و هذا ط  و عند الانتهاء من. ) 9م
ة التي قام بها منذ بدایتها إلى نهایتها إلى القاضي  ه مجرات العمل ة یرسل محضرا عنها ینقل ف العمل

یل الجمهورة أو قاضي التحقی  رر  65المادة ( المختص، أ و  60.")9م

                                                            
رها ف -59 ون سمع العلم أنه إذا تم اكتشاف جرائم أخر غیر تلك التي ورد ذ طلان الإجراءات بي إذن القاضي، فإن ذلك لا  ا ل

ه الفقرة الأ رر 65المادة( خیرة منالعارضة، و هذا ما نصت عل  ).ج.إ.ق 6م
اعة و النشر و التوزع الجزائر/ د -60 عة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة للط ، 2014احسن بوسق
عة  الخامسة عشرملاحظة  هذه ا(. 31ص   ).منقحة و متممة في ضوء القوانین الجدیدة 2015-2014لط
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 رر 65أما آجال الإذن بواحد من التدابیر المنصوص علیها في المادة ة و لمدة أقصاتأعلاه  5م تو ها كون م
ة، و ) 4(أرعة ة و الزمن ل ات التحر أو التحقی ضمن نفس الشرو الش أشهر قابلة للتجدید حسب مقتض

رر 65المادة(هذا ما جاء في  .ج.إ.ق)2ف 6م
ام بهذه  امها في الواقع العملي من حیث نشیر هنا فقط أن الق ة خلال تطبی أح ال ة تطرح اش العمل
إلى أ مد فامتداد الجرائم خارج الحدود و منها جرائم الفساد محل الدراسة، الاختصاص، حینما یتعل الأمر 

ة جمع الأتصل سلطة القاضي المصدر للإذن بإجراء هذه الأ ف طها؟سالیب و    .   دلة و ض
ةو  أسالیب التحر الخاصة  من وجهة نظرنا الشخص ع السر ل و المتعلقة في التدابیر المتعلقة  التت
افحته لات و اعتراضها و التقا الصور لأشخاص دون رضاهمللمراس ة من الفساد و م و ، في إطار الوقا

سا،  ه متل ض عل ه لإلقاء الق ه ف الرغم من شرعیتها للمشت ة و المنصوص علیهو  ة و الإجرائ ل ا في مالجنائ
افحته 01- 06رقم من القانون  ة من الفساد و م الوقا ذا م 56م(المتعل  قانون و  ،)57ا جاء في مو 

ة الإ رر 65المادة(جراءات الجزائ المقابل نتساءل ما ذنب الأشخاص الآخرن الذین  ،)هایو ما یل 5م لكن 
ع ة محل التت القض ه و الذین لا علاقة لهم  ه  ة أو . یتصل بهم المشت و قد تكون هنالك أحادیث خاصة عائل

اشرة أو صفة م ة بینهم  اس ة أو س ، و لهذه  عاطف ة أخر اشرة عبر خط الهاتف أو أ وسیلة صناع غیر م
ل أسراره و هو مطمئن لعدم وجود شخص أخر  طل العنان لنفسه، و یبوح  الأحادیث دلالتها إذ أن المتحدث 
ل  ة الاعتراض على  ع عمل لف بتت طلع الم سمع و  التالي فسوف  دخیل یتنصت دون وجه ح علیهم، و 

هو . دیث أو المراسلات و الصور الملتقطةمجرات الح ذا حالات قد مست فعلا هذه  عل تكون في مثل ه
ما أعیب على هذه الإ الذات سرة المراسلات  اة الخاصة و الح في حرمة الح ة    .جراءاتالإجراءات الاستثنائ

  خاتمة
القول أنه من الظاهر تبدو لنا أن أسالیبننهي  ة  حث لكتروني، التحر و منها الترصد الإ هذه الورقة ال

اة الخاصة، و لكن و من أجل مواجهة الجرائم الحدیثة و  ،اعتراض المراسلات و التقا الصور حرمة الح تمس 
الفساد، و مادامت هذه  ة الخاصة تلك المتعلقة  ة الأخیرةجاءت في هذا الإطار، و مؤطرة من ناح شرع

ة،  مجموعوأالقانون ةحاطها المشرع  ل ة أو الش عت هذه ة من الضمانات و الشرو الموضوع ، و متى أت
قا للمصلحة العامة، و دون تعسف في استعمالها و استغلالها  اة الخاصة للفرد تحق حرمة الح الأسالیب الماسة 

اقتراحات النتائج من و خلصنا إلى مجموعة .في جانبها السلبي فلا حرج في ذلك ما یليدعمت    :نوجزها ف
ة، و خول المشرع للقضاء دورا  - ة و موضوع ل أن أسالیب التحر الخاصة جاءت مضبوطة بإجراءات ش
ا في الإأ ة علیهاساس اته الاتصالات، و لكن لابد من تحیینها مع السرعة القصو لعالم ذن لها و الرقا  .     وتقن
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ة تطرح  - ة خلال تطبی إهذه العمل ال امها في الواقع العمأش مر حینما یتعل الأ ،لي من حیث الاختصاصح
امتداد الجرائم خارج الحدود و منها جرائم الفساد محل الدراسة، إلى أ مد تصل سلطة القاضي المصدر 

ة جمع الأإجراء هذه الأبللإذن  ف طهاسالیب و   .لابد من إیجاد حل لهذا القصور ؟دلة و ض

ة و حتى الممارسین التقنیین على مستو مصالح  أعوانة و لد القضانقص الخبرة اللازمة  - الشرطة القضائ
ات ذا عمل ستوجب  ،البرد والمواصلات عند الاستنجاد بهم في مثل ه ه  ةإوعل ن  .جراء لهم دورات تكو

ة لكن إن  - ة القانون ة من الناح انت شرع ة و إن  ضحیتها الأولى و الأخیرة هي هذه الإجراءات الاستثنائ
ةالحر ة والح في الخصوص ص أكثر فیها ما دإذن  ،ات الفرد حرمة أقدس حالابد من التمح  .مت تمس 

ارن، الأول یتمثل في حرصالتحر محل الدراسة، الرجوع إلى أسالیب  -  هفالمشرع حاول الموازنة بین اعت
قة حتى و إن اقتضت الضرورة انتهاك حق حث عن الحق ة في ال وق الإنسان، و في المقابل الدؤوب على الفاعل

عض الأحرصه على احترام حقوق الإفي إطار و  ه في  ان غل ید العدالة للوصول نسان و الذ یترتب عل ح
ة الجناة  . لمعاق


